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)2020-IZJ–152( :القرار رقم

)2019-10777-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ا  زكاة - وعـاء زكـوي - ذمـم دائنـة - قـروض - تدخـل الذمـم الدائنـة والقروض في مكونـات الوعاء الزكوي أيًّ
كان نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها بشرط حولان الحول على الأرصدة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الزكوي للأعوام 
مـن 2014م إلـى 2016م لبنـد الذمـم الدائنـة لعـام 2014م، وبنـد قـروض لعامَـيْ 2015م 
لة للأعوام من 2014 إلى 2016م؛ مستندة إلى أنه بالنسبة  و2016م، وبند الخسائر المرحَّ
للبنـد الأول فـإن المبلـغ الـذي تمـت إضافته هو عبارة عن دين ناتج عن اسـتئجار مولدات 
كهربائيـة، وبالنسـبة للبنـد الثانـي فإنـه يتضمـن قروضًـا قصيـرة الأجـل عبـارة عـن قـروض 
تشـغيلية ومرتبطـة بالنشـاط التشـغيلي للشـركة )أ( - أجابـت الهيئـة بأنهـا قامت بإضافة 
البند الأول بعد المقارنة بين رصيد أول المدة وآخرها وإضافة أيهما أقل؛ باعتباره مبلغًا 
حـال عليـه الحـول طبقًـا للقوائم الماليـة وإيضاحاتها، وأما البند الثاني فقد قامت الهيئة 
كذلـك بإضافـة أرصـدة البنـود محـل الاعتراض بعـد المقارنة بين رصيـد أول المدة وآخرها 
وإضافـة أيهمـا أقـل؛ باعتبـاره مبلغًـا حـال عليه الحول طبقًـا للقوائم الماليـة وإيضاحاتها، 
لـة فقـد تـم معالجـة الخسـائر المـدورة بقيمـة الخسـائر المرحلـة طبقًا  وأمـا الخسـائر المرحَّ
للربوط السـابقة - دلت النصوص النظامية والفتاوى والتعاميم على أنه يشـترط حولان 
الحـول علـى كل مـن الذمـم الدائنـة والقـروض للدخـول في الوعاء الزكـوي - ثبت للدائرة 
عى عليها منحصر حول بندين بياناتهما كالآتي: البند  عية والمُدَّ أن محور الخلاف بين المُدَّ
الأول: الذمـم الدائنـة لعـام 2014م، والبنـد الثانـي: بنـد قـروض قصيـرة الأجـل لعامَـيْ 
2015م و2016م، وثبـت لهـا أن الحـول لـم يحـل علـى بنـد الذمم الدائنـة، وكذلك لم يحل 
علـى بنـد قـروض قصيـرة الأجـل. مـؤدى ذلـك: تعديـل قـرار المدعـى عليهـا بخصـوص بنـد 
عيـة علـى بنـد قـروض قصيـرة الأجل لعامَـيْ 2015م  الذمـم الدائنـة، وقبـول اعتـراض المُدَّ
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( من قواعد عمل لجان  و2016م - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

زكاة
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المستند:

المـادة )1/22(، )5/1/4( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  	-
بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الفتوى الشرعية رقم )2/2384( لعام 1406هـ. 	-

لفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. 	-

التعميم رقم )1432/16/583( وتاريخ 1432/01/29هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء 1442/02/12هــ الموافق 2020/09/29م، اجتمعـت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جـدة...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
وتاريـخ:   (10777-2019-Z) برقـم:  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت 

1441/02/21هـ الموافق: 2019/01/21م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم: )...(بصفتـه مديـرًا 
للمدعيـة الشـركة )أ( ذات السـجل التجـاري رقـم )...(، تقـدم باعتـراض علـى الربـط الزكوي 
للأعـوام مـن 2014م إلـى 2016م، الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن ثلاثة 
بنود، وبُني اعتراضه على البند الأول الخاص بالذمم الدائنة لعام 2014م بأنه تم إضافة 
مبلـغ )1.093.333( ريـالً إلـى الوعـاء الزكـوي؛ حيـث هـو عبـارة عـن ديـن ناتـج عـن اسـتئجار 
مولـدات كهربائيـة، وأمـا اعتراضـه علـى البنـد الثانـي الخـاص بالقـروض لعامَـيْ 2015م 
و2016م، فإنه يتضمن قروضًا قصيرة الأجل، وهي عبارة عن قروض تشـغيلية ومرتبطة 
بالنشاط التشغيلي للشركة )أ(، وأخيرًا البند الثالث الخاص بالخسائر المرحلة للأعوام من 

2014 إلى 2016م.

عى عليها أجابت بأنها قامت بإضافة البند الأول الخاص  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
بالذمـم الدائنـة بعـد المقارنـة بيـن رصيـد أول المـدة وآخرها وإضافة أيهما أقـل؛ باعتباره 
مبلغًـا حـال عليـه الحـول طبقًـا للقوائـم الماليـة وإيضاحاتهـا، وأمـا البنـد الثانـي الخـاص 
بالقـروض، فقـد قامـت الهيئـة كذلك بإضافة أرصـدة البنود محل الاعتراض بعد المقارنة 
بيـن رصيـد أول المـدة وآخرهـا وإضافـة أيهمـا أقـل؛ باعتبـاره مبلغًا حال عليـه الحول طبقًا 
لة، فتوضح الهيئة  للقوائـم الماليـة وإيضاحاتهـا، وأمـا البند الثالث الخاص بالخسـائر المرحَّ

أنه تم معالجة الخسائر المدورة بقيمة الخسائر المرحلة طبقًا للربوط السابقة.
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وفي تمام السـاعة الخامسـة من مسـاء يوم الثلاثاء: 1442/02/12هـ، انعقدت الجلسـة 
عبر الاتصال المرئي عن بعد طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استنادًا على الفقرة 
رقم: )2( من المادة رقم: )15( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة، الصـادرة بالأمـر الملكـي رقم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هـ، وحضر )...( ذو 
الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بصفتـه وكياًل عـن المدعيـة الشـركة )أ( ذات السـجل التجـاري 
عى عليها )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضه الصادر  رقم )...(، وحضر ممثل المُدَّ
عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للزكاة والدخل للشـؤون القانونية برقـم: )...(، باطلاع 
الدائـرة علـى اللائحـة المقدمـة مـن المدعيـة تبيـن أنهـا تحصـر دعواها في الاعتـراض على 
بندين؛ الأول: ذمم دائنة بمبلغ )1,093,333( ريالً لعام 2014م، والثاني: قروض قصيرة 
الأجـل بمبلـغ )3,170,041( ريـالً لعـام 2015م، ومبلـغ )1,835,286( ريـالً لعـام 2016م، 
وبعد مناقشة طرفَي الدعوى في البنود المعترض فيها، والاطلاع على كافة المستندات 
وبخاصة القوائم المالية، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها، 

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً.

الأسباب:

بتاريـخ:   )577/28/17( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم: )م/40( بتاريخ: 1405/07/02هـ، ولائحته 
بتاريـخ:   )2082( رقـم:  الماليـة  وزيـر  بقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسوم الملكي رقم: )م/113(  الملكي رقم: )م/1( بتاريخ: 1425/01/15هـ، المُعدَّ
بتاريخ: 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )1535( بتاريخ: 
1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة 
بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2014م إلى 2016م، وحيث إن هذا النزاع 
يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة بموجـب الأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هــ، وحيث إن النظر 
فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد الجهـة مصدرة القـرار خالل )60( يومًا من 
تاريـخ إخطـاره بـه؛ اسـتنادًا علـى الفقـرة رقـم: )1( مـن المـادة رقـم: )22( مـن اللائحـة 
التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( بتاريـخ: 1438/06/01هــ، 
أنه: “يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب 
عيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط  الربـط...”، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنّ المُدَّ
الزكـوي بتاريـخ: 1439/01/28هــ، واعترضـت عليـه بتاريـخ: 1439/03/04هــ، فـإن الدعـوى 

تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبولها من الناحية الشكلية.
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المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطالع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
مه الطرفان من  عى عليها، وما قدَّ عية، وعلى المذكرة الجوابية المُقدمة من المُدَّ المُدَّ
عـى عليهـا  عيـة والمُدَّ طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضـح للدائـرة أن محـور الخالف بيـن المُدَّ
منحصـر حـول بنديـن بياناتهمـا كالآتـي: البنـد الأول: الذمـم الدائنة لعـام 2014م، ويكمن 
الخالف حولـه فـي مطالبـة المدعية بعـدم إضافة بند الذمم الدائنـة بمبلغ )1,093,333( 
ريالً إلى الوعاء الزكوي؛ حيث هو ناتج عن اسـتئجار مولدات كهربائية وتم سـداده خلال 
العـام 2015م، بينمـا ذكـرت المدعـى عليهـا أنـه تـم إضافـة البنـد محـل الاعتـراض بعـد 
المقارنة بين رصيد أول المدة وآخرها وإضافة أيهما أقل؛ باعتباره مبلغًا حال عليه الحول 
طبقًـا للقوائـم الماليـة وإيضاحاتهـا، وبعـد الاطالع علـى المسـتندات المرفقـة اتضـح أن 
مبلـغ الذمـم الدائنـة محـل الاعتـراض ناتـج عن قيام المدعية باسـتئجار مولـدات كهربائية 
طـوال العـام مـن شـركة )ب(، وتقـوم الشـركة المؤجـرة بإرسـال الفواتيـر بشـكل شـهري 
للمكلف، ويتم السداد على دفعات خلال العام حسب الشيكات المرفقة، وبالتالي فإن 
طبيعـة هـذه الذمـم الدائنـة قصيـرة الأجل ولـم يحل عليها الحول، واسـتنادًا على الفتوى 
رقـم: )2/2384( لعـام 1406هــ التـي نصـت علـى: “أن مـا تسـتفيده الشـركة مـن النقـود 
بقـرض أو هبـة أو إرث أو نحـو ذلـك، فهـذا يعتبـر له حول مسـتقل متى أكمله وجبت فيه 
الـزكاة إذا كان نقـودًا أو عـروض تجـارة”، وعلـى الفقـرة رقم: )5( مـن تعميم الهيئة رقم: 
)1432/16/583( بتاريـخ: 1432/01/29هــ، المتعلقـة بكيفيـة المعالجـة الزكويـة للعناصـر 
الدائنـة التـي تظهرهـا القوائـم الماليـة طبقًـا لأحـكام الفتـوى الشـرعية رقـم: )22665( 
بتاريخ: 1434/04/15هـ، بأن: “تضاف جميع العناصر الدائنة التي تظهرها القوائم المالية 
إلـى الوعـاء الزكـوي متـى حـال عليهـا الحـول وتوافـرت فيهـا ضوابـط الفتـوى الشـرعية”، 
وعلـى الفقـرة رقـم: )أولً/5( مـن المـادة رقـم: )4( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة 
الصادرة بالقرار الوزاري رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ، التي نصت على أنه: “يتكون 
وعـاء الـزكاة مـن كافـة أمـوال المكلـف الخاضعـة للزكاة؛ ومنهـا: 5- القـروض الحكومية 
والتجاريـة ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخـرى؛ مثـل: الدائنـون، أوراق الدفـع، 
حساب الدفع على المكشوف، التي في ذمة المكلف وفقًا للآتي: أ- ما بقي منها نقدًا 
وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. ج- ما استخدم منها في 
عـروض التجـارة وحـال عليهـا الحـول”. وبنـاءً علـى ذلـك تعـد الذمـم الدائنـة أحـد مكونـات 
ا كان نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها- بشرط حولان الحول على  الوعاء الزكوي -أيًّ
الأرصـدة، وذلـك بمقتضى الفتاوى الشـرعية واللائحـة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، 
وبما أن البند المعترض عليه لم يحل عليه الحول كونه ناشئًا من التزام إيجاري لمولدات 
كهربائيـة، ومرتبـط بالنصـف الثانـي مـن العـام محـل الاعتـراض، وعليـه رأت الدائـرة قبول 

اعتراض المدعية على هذا البند.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد قـروض قصيـرة الأجـل لعامَـيْ 2015م و2016م، يكمـن 
الخلاف في مطالبة المدعية بحسم جزء من القروض المضافة إلى الوعاء الزكوي بمبلغ 
)3,170,041( ريالً لعام 2015م، ومطالبتها كذلك بحسم جزء من القروض المضافة إلى 
الوعـاء الزكـوي بمبلـغ: )1,835,286( ريـالً لعـام 2016م؛ حيـث إن هـذه الأرصـدة لـم يحـل 
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عليها الحول، وعبارة عن قروض تشغيلية ولم تستخدم لتمويل شراء أصول ثابتة. بينما 
ذكرت المدعى عليها أنه تم إضافة القروض محل الاعتراض بعد المقارنة بين رصيد أول 
المـدة وآخرهـا وإضافـة أيهمـا أقـل؛ باعتبـاره حـال عليـه الحـول طبقًـا للقوائـم الماليـة 
وإيضاحاتهـا. وبالاطالع علـى اتفاقيـة القـروض الموقعـة مع بنـك )ت( وعلى الإيضاحات 
المتممة للقوائم المالية لعام 2015م، يتضح وجود قرض قصير الأجل بمبلغ )1,635,783( 
ريـالً تـم الحصـول عليـه بتاريـخ 2015/08/30م، كمـا تـم الحصـول علـى قـرض آخـر بمبلـغ 
)1,534,257( ريـالً بتاريـخ: 2015/11/01م، ليصبـح إجمالـي القـروض قصيـرة الأجـل لعـام 
2015م والتي لم يحل عليها الحول مبلغ )3,170,041( ريالً، وهو مماثل للمبلغ المعترض 
عليه من قبل المدعية لعام 2015م، وبالاطلاع على اتفاقية القروض الموقعة مع بنك 
)ت( والإيضاحات المتممة للقوائم المالية للعام 2016م، يتضح وجود عدد من القروض 
قصيـرة الأجـل بإجمالـي: )1,835,286( ريـالً لعـام 2016م لـم يحل عليهـا الحول على النحو 
الآتـي: قـرض بمبلـغ: )208,932.70( ريـالً وتاريـخ الحصـول عليـه: 2016/07/18م، وقـرض 
بمبلـغ: (355,350.83) ريـالً وتاريـخ الحصول على القـرض: 2016/08/15م، وقرض بمبلغ: 
بمبلـغ:  وقـرض  2016/09/20م،  القـرض:  علـى  الحصـول  وتاريـخ  ريـالً   (243,918.89)
(261,401.43) ريـالً وتاريـخ الحصـول عليـه: 2016/10/17م، وقرض بمبلغ: (278,768.30) 
ريـالً وتاريـخ الحصـول عليـه: 2016/11/07م، وقـرض بمبلـغ: (85,086.26) ريـالً وتاريـخ 
الحصـول عليـه: 2016/07/28م، وقـرض بمبلغ: (401,828.66) ريالً وتاريخ الحصول عليه: 
رقـم:  الفتـوى  علـى  واسـتنادًا  ريـالً،   )1,835,286( الإجمالـي:  ليكـون  2016/12/29م، 
)22665( بتاريخ: 1424/04/15هـ التي نصت على أن: “ما تأخذه الشركة من المال اقتراضًا 
من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1- أن يحول الحول 
علـى كلـه أو بعضـه قبـل إنفاقـه، فمـا حـال عليـه الحـول منـه وجبـت فيـه الـزكاة. 2- أن 
يسـتخدم كلـه أو بعضـه فـي تمويـل أصـول ثابتة، فال زكاة فيما اسـتخدم منه في ذلك. 
3- أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة، فتجب 
فيـه الـزكاة باعتبـار مـا آل إليـه، ويزكـى بتقييمـه نهاية الحـول”، والفتوى رقـم: )2/2384( 
لعام 1406هـ التي نصت على: “أن ما تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث 
أو نحـو ذلـك، فهـذا يعتبـر لـه حول مسـتقل متـى أكمله وجبت فيه الـزكاة إذا كان نقودًا 
أو عـروض تجـارة”، وعلـى الفقـرة )أولً/5( مـن المـادة رقـم: )4( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( بتاريـخ: 1438/06/01هــ، 
التـي نصـت علـى أن: “يتكـون وعـاء الـزكاة مـن كافـة أمـوال المكلـف الخاضعـة للـزكاة؛ 
ومنهـا: 5- القـروض الحكوميـة والتجاريـة ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخـرى؛ 
مثـل: الدائنـون، أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف، التـي فـي ذمـة المكلـف 
وفقًـا للآتـي: أ- مـا بقـي منهـا نقـدًا وحـال عليها الحول. ب- ما اسـتخدم منهـا لتمويل ما 
يعد للقنية. ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول”، وبناءً على ذلك 
ا كان نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها-  تعد القروض أحد مكونات الوعاء الزكوي -أيًّ
بشرط حولان الحول على الأرصدة، وذلك بمقتضى الفتاوى الشرعية واللائحة التنفيذية 
لجبايـة الـزكاة، وبمـا أن القـروض محـل الاعتـراض لـم يحـل عليهـا الحـول حسـب اتفاقيـات 

القروض المرفقة، وعليه ترى الدائرة قبول اعتراض المدعية على هذا البند.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عيـة الشـركة )أ( ذات السـجل التجـاري رقـم )...( مـن الناحيـة الشـكلية؛  قبـول دعـوى المُدَّ
لتقديمها خلال المدة النظامية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

تعديـل قـرار المدعـى عليهـا بخصوص بنـد الذمم الدائنة بإضافة مبلـغ: )745,500(  	-1
ريال إلى الوعاء الزكوي للمدعية الشركة )أ( لعام 2014م؛ وفقًا لحيثيات القرار.

عيـة الشـركة )أ( علـى بند قروض قصيـرة الأجل لعامَيْ 2015م  قبـول اعتـراض المُدَّ 	-2
و2016م؛ وفقًا لحيثيات القرار.

الثلاثـاء: 1442/02/12هــ،  يـوم  بتاريـخ  الدعـوى  بحـق طرفَـي  ـا  القـرار حضوريًّ هـذا  صـدر 
وسيكون القرار متاحًا لاستلامه خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة. ولطرفـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن 
ـا  اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


